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  الرحمن الرحيمالله بسم ا

  " عملكم ورسوله والمؤمنونالله فسیرى ا قـل اعملوا "

   العظيمالله صدق ا
  

تطیب  ولا. .بطاعتكیطیب النهار إلى  یطیب اللیل إلا بشكرك ولا إلهي لا

  ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك.. ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك .. اللحظات إلا بذكرك 

  "جل جلالهالله ا"
 

 إلى نبي الرحمة ونور العالمین. .الأمةونصح .. إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 

   "علیه وسلمالله سیدنا محمد صلى ا"

 

من إلى  ،العطاء بدون انتظار اعلمنإلى من  ،بالهیبة والوقـارالله إلى من كلله ا

إلى معنى الحب  ،الحیاة ملاكإلى ، العزیز الوالد... سمه بكل افتخارا نحمله

  الحبیبة الوالدة... وإلى معنى الحنان

 

إلى لا، لهم فض نحصيولا  ،في الدنیا اسندلنا  من كانوا ،الأسرةأفراد جمیع إلى 

الكرام و  ناأساتذتإلى  وإلى كل الأصدقاء و الأحباب من دون استثناءالأقارب كل 

  كل رفقاء الدراسة



  

  

  

  

  

  تعالىقـال  

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى ... .« 

  ) . 15الأحقـاف  ( » ...والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 

فالحمد الله حمدا كثیرا ونشكره شكرا جزیلا الذي كان فضله 

على إتمام  االمبتغى وأعانن ناحمده لأنه سهّل لن، وعطاءه كریما

ذة تابالشكر الجزیل إلى الأس تقدمنن إلا أ ایسعنولا العمل، هذا 

  .وا علینا لا بوقتهم ولا بجهدهمبخلیلم  الذین ینالمشرف

  .على إخراج هذا العمل ناوإلى كل من سهر مع

  



  

  
  

  مقدمة
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  مقدمة

من یهده  ،ومن سیئات أعمالنا ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،إن الحمد نحمده ونستعینه      

وأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله علیه ، له ومن یضلل فلا هادي ،فلا مضل له االله

  .الصلاة وأتم السلام

  :أما بعد

فقد أودع فیها سبحانه وتعالى من  ،یةالسماو الإسلامیة خاتمة الشرائع لما كانت الشریعة 

لكل أحوال شمولیتها كمالها و  برز ما تمیزت به هوأومن أهم و  ،الخصائص ما لم  یتوفر لغیرها 

   .آخرتنظم مجالا من حیاة الناس دون  أو أن ،آخردون فما كانت لتقتصر على جانب  الناس،

جانب  ةالمتضمن ع ربهممعلى تنظیم علاقة الناس لم تقتصر  الإسلامیةالشریعة إن 

 جانب المعاملات  ةالمتضمن الناس مع بعضهم البعضتنظیم علاقة  إلىتعدت  وإنما ،العبادات

بعیدا ، في صورة منتظمةمعاملات الناس  تسیركي  عامة یُحتكم إلیها  قواعد وأصول فأرست

  .مشاكل بینهمالمنازعات وال عن كل ما یسبب

لرفع الحرج والمشقة  أجیز وإنما ،هذه الأصولخالف  ماهذه المعاملات إلا أن هناك من 

اتفاق بین هي التي المساقاة هذه المعاملات  ومن بین،نتیجة احتیاجهم إلیها الناس على 

فیحصل التعاون بالسقي،  عصاحب الأرض والعامل على بذل الجهد في تعهد الأشجار والزرو 

التوازن  دثفیحعمل ولا یملك الأرض بین من یملك الأرض ولا یستطیع العمل ومن یستطیع ال

  . المطلوب الذي یؤدي بدوره إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة التي تدفع المجتمع إلى التطور

  أهمیة الموضوع 

  : یكتسي موضوع المساقاة أهمیة كبیرة ویمكننا توضیح ذلك من خلال النقاط الآتیة

 ذو وظیفة اقتصادیة تعمل على  وهف ،الحاجة الملحة إلیهأهمیة عقد المساقاة في  تظهر

 .مما یساهم في تخفیف نسبة البطالة عاملة  وتشغیل أیاد ، تهاتنمیو  الثرواتتحریك 
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  نظرا  خاصة في المذهب المالكيبشكل مبسط عقد المساقاة  أحكاممعرفة  إلىالحاجة

 . أحكامهاتوضیح  إلىمما یدعونا رض الواقع لانتشار هذه المعاملة على أ

 أفرادالمساقاة من الناحیة الاجتماعیة لما یظهره من معاني التعاون بین  عقد أهمیة 

  .المجتمع وسد حاجاتهم 

  :الهدف من الموضوع 

  : إلىنهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع 

 .رض الواقع یاب المصطلحات الشرعیة على أنظرا لغالمساقاة  ومضمون بیان معنى .1

وعرض أحكامها  تنظیم ما ي المذهب المالكي، فتقدیم صورة واضحة عن عقد المساقاة  .2

 .تفرق منها في كتب الفقه 

 . الإسلامیة لكل معاملات الناس  ةبیان شمولیة الشریع .3

الناس مصالح هو تحقیق الشریعة الإسلامیة الأساسي الذي تسعى إلیه  المقصد أن إبراز .4

 .عنهم  ودفع المضار

 .فع الحرج على الناس بیان أن مبنى الشریعة الإسلامیة هو الیسر ور  .5

لذا تظهر الحاجة  ،أوساط المسلمینفي تعتبر هذه المعاملات من بین المعاملات المنتشرة  .6

وكذا قلة  ،منه تحصل الاستفادةمبسطة لعل وعسى أن  في طرح هذا الموضوع بصفة

 .المهتمین به

  : الإشكالیة

كیف نظم  :فیمكننا طرح التساؤل التالي ولما كان موضوع بحثنا هو عقد المساقاة عند المالكیة 

إشكالات جزئیة تتمحور  لویتفرع عن هذا التساؤ  ؟الفقه المالكي الأحكام المتعلقة بالمساقاة 

؟ وما هي الأحكام المتعلقة بها في المذهب ما طبیعة المساقاة؟ وما مدى مشروعیتها: حول

  المالكي ؟ 
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  : أسباب اختیار الموضوع

  : الموضوع یمكن إرجاعه للأسباب الآتیةإن اختیارنا لهذا 

 .الماضينه لم یحالفنا الحظ لدراسته في العام كو التعرف على عقد المساقاة؛ محاولة   .1

 اكافی اویوفر لنا وقت ،فیه اقتصار الموضوع على المذهب المالكي مما یسهل لنا البحث  .2

 .نجازهلإ

 .وتوضیحها للغیر كامهابنا معرفة أح جدری في محیطنا مماالمعاملة  انتشار هذه .3

 . لأن قوة الاقتصاد هي مقیاس الدول الیوم؛الأهمیة الاقتصادیة لموضوع المساقاة  .4

  :المنهج المعتمد 

حیث قمنا بتقدیم وصف التحلیلي  الوصفي والمنهج  هذا على ااعتمدنا في انجاز بحثن

  عام حول طبیعة عقد المساقاة ثم حاولنا بیان ما تعلق به من أحكام 

  : ا وننبه على أمور ألا وهي كم

 .منها بترجمة الأعلام التي ذكرناها في المتن حتى المشهورة  قمنا .1

 لكونهفمنها ما اكتفینا بوضع شرحها في المتن نفسه ، شرحنا بعض المفردات الصعبة .2

 .في التهمیش للجوئنا للمعاجم أدرج ما ومنها،حتیجت لتوضیح لا أكثر اُ 

  :انجاز هذا البحث في  الصعوبات التي واجهتنا

  :نذكر البحث  امن بین الصعوبات التي واجهناها في انجاز هذ

 .استعمالنا للكتب الالكترونیة وتعذر حصولنا على الكتب الورقیة  .1

 .صعوبة البحث في كتب المتقدمین لتناثر المعلومات فیها  .2

 .ما جعلنا نلجأ لشرحها أولا وجود مفردات صعبة بها   .3

 .والمسائل  عنونة الفروع صعوبة .4

 .وجود خلاف داخل المذهب وبالتالي كثرة الأقوال .5
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   :خطة البحث

 كل مبحثیتضمن   مبحثین تقسیمه إلى  ارتأیناولكي یظهر بحثنا في شكل لائق ومنظم     

 حكمهاو مفهوم عقد المساقاة ل المبحث الأولحیث خصصنا  ،مطلبین مع فروع ومسائل

التي فیها اقاة كونه تعلق بأهم الأمور ة مدخل في عقد المسیعتبر هذا المبحث بمثاب و.وأركانها

أما الثاني ، وحكمها مفهوم عقد المساقاة :كان حول الأول :ودرجنا فیه مطلبین ،لتوضیحها

  .ركان عقد المساقاةلأ فخصص

 :قسمناه إلى مطلبین بدورهوهذا  ،الأحكام المتعلقة بعقد المساقاةفتضمن   المبحث الثانيأما 

  . انتهاء أحكام المساقاةفتضمن  الثانيأما  ،ابتداءالمساقاة  ملأحكا الأول خصصنا

  

   وأخراوالفضل الله أولا                                                                  

  

  

  



  

  
  

  

  الأولالمبحث  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      مفھوم عقد المساقاة

 و حكمھا و أركانھا
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  المساقاة وحكمها مفهوم: المطلب الأول

  المساقاة مفهوم  :الفرع الأول

  تعریف المساقاة : أولا 

   :في اللغة -1

أن السین والقاف والحرف المعتل أصل واحد وهو  حیث ،من الفعل الثلاثي سقىالمساقاة      

ن من الماء؟ أي حظها میقال كم سقى أرضك مصدر، والسقياشراب الماء وما أشبهه، 

  .(1)الشرب

 ،أي اسقنا غیثا فیه نفع بلا ضرر یقال سقیا رحمة؛هي الاسم من السقي،  والسقیا

  .(2)موضع السقي وقناة یُسقى منها الزرع والحیوان  ةالمساقاو 

یقال ساقى فلانا شجره أو أرضه أي دفع شجره وأرضه إلیه واستعمله فیها لیعمرها و 

  .(3)له سهم معلوم من الریع والمحصول  ویسقیها ویقوم على إصلاحها على أن یكون

، ختلف نوعا ما عن المعنى الاصطلاحيا لا تكما أنه،المقصود هو  الأخیرالمعنى وهذا 

حیث أنها ترجع سبب التسمیة ، (4)في كلام الحجازیین هي المعاملة عند أهل العراق المساقاةو 

 .(5)بارهم یكون من الآوأكثرها نفعا وسقی عند الحجازیین كون أن السقي أشق الأعمال

                                                 
،  عبد السلام محمد هارون.تحقیق د ،3ج ،معجم مقاییس اللغة العربیة أحمد بن فارس،  نأبي الحس  (1)

    84ص  ،ه1399طبع سنة  ،دار الفكر
) م2004/ه 1425(،4ط ،بجمهوریة مصر مكتبة التسویق الدولیة ،معجم الوسیط ،مجمع اللغة العربیة   (2)

  .437ص
 ،الكتبعالم :النشردار  ،1ج ،المعاصرةمعجم اللغة العربیة  ،عملأحمد مختار عمر مع فریق  (3)

  .1081ص  ،)م2008/ه 1429(،1ط ، مصر_بالقاهرة
دار صادر  ،11ج معجم لسان العرب ،المصريالعلامة أبي الفضل جمال الدین ابن منظور الإفریقي  (4)

  .476ص  ،ه1414 ،3ط ،لبنان_ بیروت 
دار الكتب  ،مسعد عبد الحمید :تحقیق ،1ج،كتاب جواهر العقود ،سیوطيالشیخ شمس الدین محمد الأ  (5)

  199ص،م 1996/ه1417  ،1لبنان ط_ العلمیة بیروت
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  :  صطلاحالا في  -2

  . العرفالفقهاء ثم التعرض لتعریفها في اصطلاح مساقاة في اصطلاح تعریف السنحاول      

  :نذكر منها عرف الفقهاء المساقاة بتعریفات عدة : الاصطلاح الفقهيفي   -أ

  المتیطيعرفها* زء من ثمرتهالمساقاة عمل في الحائط على ج:"بقوله  في نهایته" 1.  

   أو  ،ائط نخلهأو ح ،أن یدفع الرجل كرمهالمساقاة : "بقوله صاحب كتاب الكافي  عرفهاو

و سائر ثمر شجره لمن یكفیه القیام بما یحتاج إلیه من السقي أ ،شجر تینه أو زیتونه

  2"أو على جزء معلوم من الثمرة ،اطعم االله من ثمرها بینهما نصفینأن ما على  ،والعمل

 النبات بقدر لا من غیر غلته لا  مؤنةعقد على  "حیث قال بأنها  : (*)وعرفها ابن عرفة

  .(3)" بلفظ بیع أو جعل

                                                 
* والمتیطي نسبة إلى متیطة قریة من أحواز الجزیرة ،هو علي بن عبد االله الأنصاري  :المتیطي

لتمام في معرفة الوثائق النهایة وا(له تألیف عظیم في الوثائق فقیه موثق حافظ  ، )المغرب(الخضراء

ص   حمد القاضي المكناسي أنظر جذوة الاقتباس  لأ(وخمسمائة في شعبان سنة سبعین توفي  ،)والأحكام

48(.  
1 ضوان دار الر  ،10ج ،كتاب لوامع الدرر في هتك أستار المختصر ،محمد بن سالم ألمجلسي الشنقیطي

  .845ص،م 2015/ه1436، 1ط ،ریتانیامو _نواكشوط
2 تحقیق الدكتور  ،كتاب الكافي  في فقه أهل المدینة ،  بن محمد بن عبد البر القرطبيأبي یوسف عبد االله

ص  ،) م1978/ه1398( ،1ط ،الناشر مكتبة الریاض الحدیثیة ،مد أحید ولد ماویك الموریتانيمحمد مح

566.  
 :برع في عدة علوم منها  ،م1716 ولد سنة الورغمي التونسي المالكي هو محمد ابن عرفة: ابن عرفة  (*)

الوعاة في طبقات النحویین والنحاة للسیوطي  أنظر بغیة( م1783،توفي سنة  الفرائضو العربیة 

  .)330و329ص
فان تحقیق كل من محمد أبو الأج ،كتاب شرح حدود ابن عرفة ،أبي عبد االله محمد الأنصاري ابن عرفة (3)

  .508ص ، م1993 ، 1ط ،لبنان_ بیروت دار العرب الإسلاميطاهر المعموري  وال
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  یستعمل رجل رجلا في نخیل أو كروم لیقوم بإصلاحها المساقاة أن   :كما قیل في تعریفها

لیه في المعاملة فیما یحتاج إ هي: وقیل أیضا ،على أن یكون له سهم معلوم مما تغله

  .(1)رج شجار ببعض الخاالأ

مع غیره على أن یقوم  )أي البستان (هي عقد بین رب الحائط : في الاصطلاح العرفي  - ب

شجر أو نبات أو غیرها ما یلزم به خدمة الحائط أو الزرع من سقي وتنقیة )أي خدمة ( بمؤنه

ها بعد العقد دون الآخر ما وتقلیم وغیر ذلك وهو من العقود الملزمة فلیس لأحد المتعاقدین فسخ

  .(2)لم یتراضیا علیه 

  :متقاربةتبدوا  والتيالسالفة الذكر  ن لنا من خلال التعریفاتفیتب

 .أن المساقاة عقد من العقود الملزمة .1

 .وأنها تكون على السقي وإصلاح الأرض .2

 .أنها خاصة بالشجر .3

 .كما یكون للعامل نصیب معلوم من الغلة .4

 .(3)يوالاشتراك حاصل في الثمرة بین رب الحائط والساق :أنها من عقود المشاركة

 شراكة على ارض بینالمساقاة  عقد  أن :یمكننا القولة وبناء على التعریفات السالف

یقوم بخدمة هذه الأرض وذلك من خلال سقیها وإصلاحها على والعامل  الذي الأرض صاحب 

 .نصیب معلوم من الغلة لهأن یكون 

                                                 
تحقیق أحمد عبد ،1ج،ءیفات الألفاظ المتداولة بین الفقهافي تعر كتاب أنیس الفقهاء  ،قاسم القونوي  (1)

  .102ص ،ه1406، 1ط ،لبنان  -الكتب العلمیة بیروت دار ،الرزاق الكبیسي
،         2،طالجزائر_دار الوعي رویبة  ،5ج ،اب المبسط في الفقه المالكي بالأدلةكت ،التواتي بن التواتي (2)

  .717ص،) 2010/ه 1431(
مكتبة الملك فهد الوطنیة  ،15ج ، كتاب المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة ،دبیان بن محمد الدبیان  (3)

  .167ص،ه 1432 ،2ط ،المملكة العربیة السعودیة _الریاض 
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  :صلة بالمساقاة التي لها  الألفاظ: نیاثا

  :هناك ألفاظ ذات صلة بلفظ المساقاة منها     

 إعطاء الأرض لمن یزرعها على أن یكون له نصیب مما یخرج منها :المزارعة: المزارعة

  1كالنصف أو الثلث أو أكثر حسب ما یتفقان علیه 

شجر وموضوع المزارعة هي أن موضوع المساقاة ال،والصلة التي بین المزارعة المساقاة       

  2البذر والزرع 

 شجرا وتسمى عند أهل الشام  اأن یدفع الرجل أرضه لمن یغرس فیه وهي  :المغارسة

  .3ةالمناصبة أو المشاطر 

یتولى العامل  وإنما هي أن الشجر في المساقاة مغروسالمساقاة والصلة  بین المغارسة و      

  4وإنما یغرسه العامل  غیر مغروسفالشجر المغارسة  في  أما العنایة به 

 ضمعلوما بعو  ازمن تملیك منفعة معلومةوتعني   :الإجارة5. 

حیث أن الإجارة تعتبر جزء  ،6المساقاة هي أن المساقاة أعم منهاوالصلة  بین الإجارة و      

 .من المساقاة 

                                                 
1  162ص،)م1977/ه1397( 3ط،لبنان -الكتاب العربي بیروت  دار ،3ج،كتاب فقه السنة  ،ابقس سید  
2 م1997/ه1418(1ط ،الكویت ،37ج ،لموسوعة الفقهیةا ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة(، 

  .112ص
3 م1985/ه1407(، 4ط ،دمشق_سوریة  ،دار الفكر ،6ج كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبة الزحیلي(، 

  4726ص
4  113ص ،مرجع سابق ، 37ج، الموسوعة الفقهیة ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة.  
5 كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،ین محمد بن محمد الخطیب الشربینيشمس الد 

سنة  ،لبنان- یروت بلمیة دار الكتب الع ،عادل أحمد عبد الموجودتحقیق كل من علي محمد معوض و  ،3ج

  .438م ص2000/ه1421النشر
6 113ص مرجع سابق ،37ج ،الموسوعة الفقهیة ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  
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  : حكم  المساقاة: الفرع الثاني 

التي ساقوها  الأدلةالمالكیة حول المساقاة ثم بسط  رأيلسنحاول التطرق في هذا الفرع      

  . رأیهملتدعیم 

     : مشروعیة المساقاة : أولا 

فأما جوازها "قال ابن رشد  ،المساقاة جوازالفقهاء ومنهم المالكیة إلى القول بذهب جمهور       

  1."..فعلیه جمهور العلماء مالك والشافعي والثوري وأبو یوسف_المساقاة _یعني 

  :وتتمثل في 2من أصول خمسة ممنوعة  للضرورةمستثناة  وهي عندهم

   بیع الثمرة قبل بدو صلاحها. 

 یأخذ عن ذلك  لعامل یغرم على الدواب لأنه بعد مدةذا كان ابیع الطعام بالطعام نسیئة إ

 .طعاماالطعام 

 دیر سلامتها لا لجهل بما یخرج إذ لا یدري العامل أتسلم الثمرة أم لا وعلى تقالغرر ل

 .یدري قدره

 الدین بالدین لان المنافع والثمار مقبوضة الآن. 

  أرض خالیة(لترك البیاض منها بالنسبةالمخابرة وهي كراء الأرض بما یخرج ( 

 .للعامل

  .3مالك في جمیع الأشجار و الزروع ماعدا البقولالإمام  أجازها وقد   

                                                 
1 تحقیــق  ،3ج ، كتــاب بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد،)ه595/ه520(محمــد بــن أحمــد بــن رشــد الحفیــد

  .465ص ،ه 1415 ،1ط،مصر-مكتبة ابن تیمیة بالقاهرة  ،محمد صبحي حلاق 
2 ولد محمد الأمین المسومي  تحقیق محمد محمود، 3ج  ،كتاب ضوء الشموع ،سیدي محمد الأمیر المالكي

  . 526ص ،)م2005/ه1426( 1ط ،نواكشوط-موریتانیا  دار بن تاشفین ومكتبة الإمام مالك :الناشر
3 ــد البــاقي الزرقــان ،ابــن یوســف الراهــوني المطبعــة  ،6ج، ي لمــتن خلیــلحاشــیة الراهــوني  علــى شــرح عب

  .343ص ،ه1306  ،1ط ،الامبیریة بمصر
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  :أدلة مشروعیتها: ثانیا 

 ىالشریعة عل مقاصدومراعاة لمن السنة والقیاس  مالكیة على جواز المساقاة استدل ال     

  :التالي  النحو

  : وردت أحادیث تدل على جواز معاملة المساقاة منها :من السنة  -1

عبد   عن نافع عن،حدثنا بن إسماعیل ثنا جویریة بن أسماء: هما رواه البخاري في صحیح  -أ

أن  ،خیبر الیهود -صلى االله علیه وسلم-أعطى رسول االله {  :قال -عنه رضي االله -االله 

  1} ویزرعوها ولهم شطر ما یخرج منها یعملوها

  .یراد به المساقاة حیث یطلق أهل المدینة على المساقاة معاملة} أن یعملوها{ :قوله 

- عامل النبي {: ما رواه مسلم عن طریق عبد االله عن نافع عن عبد االله بن عمر قال - ب

  2}طر ما یخرج منها من ثمر أو زرع خیبر بش-لى االله علیه وسلم ص

 :القیاسمن  -2

حیث أن عقد المساقاة على عمل ببعض نمائه؛ ،قیاسا على المضاربة أجیزت المساقاة      

فأشبه المضاربة ؛لأن المضارب یعمل في المال بجزء من نمائه والربح وقت العقد معدوم 

ومجهول وإذا كان الإجماع قد انعقد على جواز القراض فلابد أن یكون حكمه مأخوذا عن 

إلا اجتهاد  یبق فلم،ا ولیس في المضاربة توقیف نص علیه،توقیف أو اجتهاد یرد إلى أصل 

ولیس في المضاربة في الشرع أصل ترد إلیه إلا المساقاة وإذا ،الفرع بأصله أدى إلى إلحاق

  .3واالله اعلم ،كانت المساقاة أصلا لفرع مجمع علیه كانت أحق بالإجماع منه

                                                 
1   3جباب مشاركة الذمي والمشركین،.كتاب الشركة في  ،في صحیحهأخرجه محمد ابن إسماعیل البخاري 

  .2499رقم الحدیث
2   193ص،مرجع سابق  ،15ج ، كتاب المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة،دبیان بن محمد الدبیان.  
3  باب المساقاة والمعاملة بجزء من  ،كتاب المساقاة ،في صحیحهأخرجه أبي الحسین مسلم بن الحجاج

  .1551الثمر رقم الحدیث
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  :يالمقاصدالنظر  -3

فمن  ،ةللمصلحة ودفعا للحاجإنما أجیزت المساقاة إعمالا لمقاصد الشریعة  وذلك تحقیقا     

انعقاد  الناس من یملك الشجر ولا یهتدي إلى طرق استثماره أولا یتفرغ له ولا یملك الحاجة إلى

  .1هذا العقد بین المالك والعمل

المصالح للناس ورفع الحرج عنهم  هي جلبفإن من بین ما تمیزت به هذه الشریعة    

   .الثرواتتشغل أیادي عاملة وتنمي فنرى أنها  ،فبتحریمها یفوت خیر كثیر

                                                 
1   ،115، مرجع سابق ، ص37، ج الموسوعة الفقهیةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  
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 .نأركان المساقاة وشروط كل رك :المطلب الثاني

بحیث یتكون منه ومن غیره من بقیة الأركان  ،جزء الذات المضاف إلیها والركن ه      

   1العناصر غیر الأساسیةو لم تتكامل لتخلف بعض الصفات  وول ،الأخرى

رشد  وزاد ابن ،وعمل وثمر، وشجر، وعقد ،صیغة: خمسة المالكیة  عند أركان المساقاةو     

  2ذكر المدة

  .العاقدان :ولالأ الفرع 

ور الجمهوذهب  3موكیلین لغیره مسواء كانا أصلیین أ ،اشران للعقدوهما الطرفان المب     

طا وتجوز أما البلوغ فلیس شر ، ط كون العامل في المساقاة عاقلاإلى اشترا  ومنهم المالكیة

  4.يصبمساقاة ال

معاملة  وضة أن المساقاة عقد معاو لأ )بالغالعاقل ال ( ،لتصرف لنفسهفیصح من القادر على ا

ویمارس الولي عن الصبي والمجنون والسفیه ،فیطلب فیها الأهلیة كالبیععلى مال كالمضاربة 

  5.هبالولایة علیهم عند المصلحة للحاجة إلی،هذا العقد

                                                           

.60ص، )م2001، \ه1422(دار ابن حزم ، بیع عقد ال  أحكام ،محمد سكحال   1 

.124ص ،)م1995\ه1424(، دار الفكر، 2ج، الفواكه الدواني ، احمد بن غانم   2  

.   68ص ،سابق  مصدر، عقد البیع أحكام، محمد سكحال  3  

.323ص ، مرجع سابق،3، جمغني المحتاج ، الدینشمس   4  

.90التطبیقات المعاصرة،ص، المومني   5  
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  الصیغة: الفرع الثاني 

  مةوتنعقد المساقاة عند عا ،الإرادة بین المتعاقدینو  لرضاي تبادل التعبیر الدال على اوه    

سلمت إلیك نخیلي لتعهدها واعمل  وعاملتك أ ،ساقیتك أو(العلماء بكل لفظ یؤدي معناه كقوله  

بلفظ  أي أن المساقاة لا تنعقد إلا بلفظها ،واختار ابن القاسم من المالكیة) على هذا النخیل

  1ساقیت أوبلفظ من تلك المادة

  2 نوعان الصیغةو: أنواع الصیغة : أولا 

عاملتك على هذا النخل فإذا قال له ساقیتك  وما كانت بعبارة ساقیتك أ : صریحةال أ ـ الصیغة

  .االعنب بكذا من ثمره فان العقد یقع صریحا لازم وعلى هذا النخل أ

له سلمتك هذا النخل  الألفاظ التي تحتمل الأمرین فهي كان یقولوتكون ب:  ب ـ صیغة الكنایة

یقول له اعمل  وأ .الخ........كقوله له تعهد هذا النخل  وهذا العنب لتعهده بكذا من ثمره أ وأ

فیه فهذه الألفاظ تحتمل أن تكون صریحة في المساقاة وتحتمل ان تكون كنایة لأنه یصح أن 

من الخارج ولكن  د منها الإجارة فیفسد العقد حینئذ لان الإجارة لا تصح بجزءصیكون الق

  المعتمد أن هذه الألفاظ صریحة في المساقاة

  شروط صحة الصیغة : ثانیا 

تسلیم  الشجر  وویشترط لصحة الصیغة القبول لفظا فلا یكفي مباشرة العمل  من العامل أ    

وله إلا أن إشارته تكون صریحة  إذا كانت قكان أخرسا فإن إشارته تقوم مقام فإذا  ،كمن المال

                                                           

.197ص مرجع سابق، ،15ج، المعاملات المالیة، دبیان محمد دبیان   1 

  2 .29، مرجع سابق، ص 3ج ،الأربعةالفقه على المذاهب عبد الرحمان الجزیري، 



  أركانهامفهوم المساقاة وحكمها و                                                     المبحث الأول       

15 

 

كانت كنایة لا یلزم بها إذا امتنع عن تنفیذ العقد إلا إذا قامت قرینة أي  فإذا ،ومة للفطن فقطمفه

 .دلیل یرجح إرادة العقد
1    

  هل بامكان المساقاة ان تنعقد بلفظ الاجارة  انعقاد المساقاة بلفظ الإجارة*

  :یمكن توضیح ذلك فیما یلي

  :الإجارة على قولین اختلف العلماء في انعقاد المساقاة بلفظ   

أن المساقاة لا تنعقد بلفظ الإجارة وهذا ما اختاره ابن القاسم من المالكیة قال  :القول الأول )1

ابن القاسم إلى أن من شرط صحتها وإما هل الفظ شرط في هذا العقد فاختلفوا في ذلك فذهب ''ابن رشد 

 "به قال الشافعيو لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة 
2 

 حد الوجهین بمذهب الشافعیة  وعند الحنابلةأ وتنعقد المساقاة بلفظ الإجارة وه :لثانيالقول ا )2

قال استجارتك لتعمل لي في هذا  وفل.....وتصح هي أي المساقاة بلفظ الإجارة" وجاء في كشاف القناع

 3" زرعه صح لان القصد المعنى وقد وجد ما یدل على المراد منه والزرع بنصف ثمرته أ

  المحل: ع الثالثالفر 

جزء  أي ما یقوم العامل بسقیه ورعایته مقابل ،یقصد بالمحل هنا متعلق العمل في المساقاة    

                       :یشترط فیه الفقهاء مجموعة من الشروط هي و  ،الثمرمن 

                                                           

30 ، مرجع سابق، ص 3ج، الفقھ على المذاھب الاربعة ، محمد الجزیري  1  

.188مرجع سابق، ص ، 3ج، ونهایة المقتصد بدایة المجتهد ، ابن رشد  2  

.533، ص یةالعلم الكتب دار، 3ج ، القناع كشاف، یونس منصور بن 3  
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زها في اتفق الفقهاء القائلون بجواز المساقاة على جوا :أن یكون مما تصح المساقاة علیه :أولا

وغیر المثمر وكذا البقول والرطب ،واختلفوا على جوازها في العنب والشجر المثمر ،النخل

   :وقسمھ المالكیة الى قسمین1.ف الشروط الخاصة بكل محل على حدةوتبع ذلك اختلا،ونحوها

  ویشترط فیه شرطان: ماله أصول ثابتة2  

من "قال عیاض  ،صغار الأشجارفلا تصح المساقاة في ،ن یكون مما یثمر في عامهأ -

والأوراق  ،ما في معناه من ذوات الأزهار وشروط المساقاة أنها لا تصح إلا في أصل بثمر أ

 المنتفع بها كالورد والیاسمین
  

ومن هذا النوع ،الذي إذا قطف منه ثمرة لا یثمر في العام نفسه ووه فأن یكون مما لا یخل -

 مما یخلق إذا نبتت له ثمرة بجانب الأولى من قبل وفه معظم الأشجار الفاكهة بخلاف الموز

فالثمرة الأولى ینالها شيء من عمل العامل ولا تتضح في العام نفسه  ،تقطع هذه الثمرةان 

  في مثل هذا النوع من الشجر ةفلا تصح المساقا ،زیادة على العملفكأنها 

  3الكیة بالشروط التالیةوع وهذا تصح مساقاته عند المكالزر  : ما لیس له أصول ثابتة

  .ترك العمل فیهاو أن یخاف موتها ل  .1

 .أن یعجز رب العمل عن تعهدها  .2

 .أن یكون العقد بعد ظهورها .3

 .اهصلاح ثمر  وأن یكون قبل بد .4

                                                           

.116مرجع سابق، ص ، 37الموسوعة الفقهیة، ج وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة،   1  

539ص، مرجع سابق، 3ج، حاشیة الدسوقي، محمد الدسوقي   2  

.284ص، مرجع سابق، 23ج، القوانین الفقهیة ، القاسم محمد أبو   3  
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  . أن یكون مما لا یخلق بعد قطفه .5

  أن یكون الشجر مما یزید ثمره بالسقي والتعهد  :نیاثا

ثمره  وویعني ان یكون الشجر المساقى مما ینمة إلا سحنون مالكیأورد هذا الشرط فقهاء ال    

1 ویزید بعد التعهد والسقي
  

  اا مرئیمعینالنخل  والعنب أ وأن یكون الشجر أ ثالثا  

ابتداء وشركة انتهاء فكلما  إجارةیشترط ان یكون محل المساقاة معلوما معینا لان المساقاة 

 والتحدید الوصفأو وذلك بالاشارة یة محل المساقاة تشترط معلومیة محل الاجارة تشترط معلوم

إذا ساقاه على نخل مغروس ولكنه صغیر لم یبلغ الحد الذي یثمر فیه  ویسمى و  ،2الرؤیةأو 

   :3صور فسیلا بان یتعهد سقیه بجزء من ثمره لا منه فان ذلك یشمل ثلاثو أودیا 

     .أن یقدر مدة یثمر فیها النخل: الصورة الأولى

سدا بلا نزاع وفي هذه الحالة یقع العقد فا ،أن یقدر له مدة لا یثمر فیها الزرع: صورة الثانیةال

                                                                                .وللعامل أجرة عمله

لا لجهل حال بلوغ مثل هذا النخل فقیل در له مدة یحتمل فیها أن یثمر أو أن یق :الصورة الثالثة

   .هنا بفساد هذا العقد وقیل بصحته

                                                           

  1  .400ص ،سابقجع مر  ،3ج ،مغني المحتاج ، ین محمددشمس ال

.320ص، سابقجع ر ، م3ج ،ونهایة المقتصد بدایة المجتهد، ابن رشد   2  

.31ص، سابق مرجع ، 3ج، ةمذاهب الاربعالفقه على ال، عبد الرحمان الجزیري  3  
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  : الثمار: الرابعالفرع 

 وله شروطه الخاصة به ، أي الناتج المتحصل علیه من الثمار ،ویعبر عنه العلماء بالخارج

   : وهي 

ا على یة نصو غیر أن المالك ولغیرهما لأحدهمالا  مالكأن یكون مشتركا بین العامل وال .1

 1للعامل  ها كلهاجواز 

 2 .أن یكون نصیب كل منهما معلوم القدر .2

  3على وجه الشیوع أي المتعارف أن یكون الاشتراك في الناتج من الثمار  .3

  .العمل :الخامسالفرع 

فالعامل ) رض لسقي ثمارهاأي الذي یكلفه مالك الأ(إذ لا تتحقق المساقاة بدون عامل     

من سقي وحفظ وتنقیة للحشائش  ،الأعمال اللازمة لإصلاح الثمر ونمائه ن یقوم بكلأمكلف ب

 ونحو وتلقیح النخل  ،وقطع الفروع الجافة التي تضر الشجرة ،تنظیف المجاري المائیة،و الضارة

  : ویشترط في العمل ثلاث شروط،ذلك من الأعمال التي لا تتكرر كل سنة

  .اشتراط شيء منه على المالك ن یكون مقصورا على العامل وحده دون أ : أولا

حتى یفسد العقد بوجه عام  4هذا الشرط في الجملة متفق علیه بین فقهاء المذاهب الأربعة    

أن العمل  وباشتراط شيء من العمل ومؤنته ولوازمه على المالك لأنه یخالف مقتضى العقد وه

   على العامل كما في المضاربة إذ شرط فیها العمل على رب العامل

                                                           

.184ص ، سابق جعر م، 23ج ، الفقهیة القوانین  ، القاسم محمد أبو    1  

    .318ص، سابق  مرجع ، 3ج، ونهایة المقتصد دایة المجتهدب، رشدابن   
2  

.326ص، سابق جعمر  ،3ج، مغني المحتاج شمس الدین محمد،  3  

4 155القاهرة،ص  ،) م1991\ه1412(المكتب الإسلامي ،  5محي الدین یحي بن شرف،  روضة الطالبین،  ج أبو زكریا  
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  . أن لا یشترط على العامل ما لا یدخل في جنس عمله :ثانیا

ر باالسقي والإ ولذي یجب على العامل هابن رشد أن العلماء اجمعوا على أن ا ذكر     

حدهما أن یشترط أك،یجوز فیها اشتراط منفعة زائدة نه لاأاتفقوا على كما ،واختلفوا في غیر ذلك

1 .ا خارجا عن المساقاةولا شیئ،على صاحبه زیادة في المال
  

  أن ینفرد العامل في الأرض: ثالثا

شرطا  وفل ،من شروط العمل أن یستبد العامل بالید في الحدیقة لیتمكن من العمل متى شاء    

 ،عمال لم یصحمشاركته في الید أي في الأ والك أأي العامل والمالك كون السیادة للأرض للم

وأیضا دخول المالك ،الك الدخول علیه جاز على الصحیحسلم المفتاح إلیه وشرط الم وول

2 .للحدیقة مرتبط بحضور العامل
   

وفي ضبط ما على العامل بالعقد عند إطلاقه وما لیس علیه وما یجوز اشتراطه علیه وما لا 

   : یجوز اشتراطه التفصیل التالي

ه الثمر عرفا من أعمال عنایة رجعوا الأمر إلى العرف فقرروا أن كل ما یفتقر إلیأالمالكیة     

ولا یشترط تفصیل العمل ویحمل ویرجع ما  ،بقي بعد المساقاة ووإحاطة یجب على العامل ول

3وإلا فلا بد من البیان والتوضیح لما تعلق بالعمل ،تعلق به إلى العرف إذا كان منضبطا
   

  : التالي والنحعلى  وللمالكیة ضابط تفصیلي قریب من ضابط الحنفیة 

                                                           

1 318ص ، المرجع السابق ،2ج، بدایة المجتهد، رشدن اب.        

  2  .155ص،مرجع سابق، 5،  روضة الطالبین، جأبو زكریا محي الدین

  3 .375 ، صم 1995 \ه1412 ،3ط  ، دار الفكر، مواهب الجلیل ، شمس الدین أبو عبد االله
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ولا یجوز أن یشترط  ،أن ما لا یتعلق بالثمرة ولا تأثیر له في إصلاحها العامل غیر ملزم به .1

  .1وإصلاح مجاري المیاه  ،علیه إلا الیسیر منه كسد الحیطان

 ویت یخزن فیه الثمر أبناء ب وساقیة أ وین أاع وما یتعلق بالثمرة ویبقى بعدها كحفر بئر أ .2

ما ما له أو :"وفي بدایة المجتهد   ،2د ولا یجوز أن یشترط علیهنه لا یلزم بالعقإغرس فسیل ف

 .3 تأثیر في إصلاح الثمر ویبقى بعد الثمر فیدخل عنده بالشرط في المساقاة لا بنفس العقد

   4التنقیةو واجب على العامل بالعقد كالسقي والحفر  وما یتعلق بالثمرة ولا یبقى فه .3

   

 

                                                           

1   184، مرجع سابق، ص23هیة، جالقاسم محمد، القوانین الفقأبو.  

.184، مرجع سابق، ص23ابو القاسم محمد، القوانین الفقهیة، ج    2  

.318-317ص، مرجع سابق، 3ج ،ونهایة المقتصد بدایة المجتهدابن رشد،   3  

4 218ص مرجع سابق،، 3ج ،ونهایة المقتصد بدایة المجتهد، ابن رشد.  
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وكذا  في حكمها، الذي یوافق الجمهور واستعرضنا قول المالكیة ،فنا عقد المساقاةبعد أن عرَّ     

فارتأینا  تقسیم هذا  الآن إلى الأحكام المترتبة عنها، ننتقل ؛الأركان التي تم ضبطها عندهم

                                                                                 :المبحث إلى مطلبین 

  أحكام المساقاة ابتداء: ولالمطلب الأ 

  :وهما بالعقد تین متعلقتینقبل الشروع في الأحكام نتناول مسأل    

  .عقد المساقاة من حیث اللزوم وعدمهصفة  :ى المسألة الأول 

وأنه لا خیرة لواحد ) أي بین العامل ورب الحائط (ذهب المالكیة إلى أنه لازم من الجانبین     

  :واستدلوا ،(1) خمن المتعاقدین في فس

 .تعاقدین في التنفیذملى واحد من الع ضررأنه لا   .1

  .بقائهاتعلق بالعین مع أنها كالإجارة من حیث ورود العقد على عمل ی 

  :فیما تلزم به المساقاة   :المسالة الثانیة  

وهي من العقود اللازمة تنعقد باللفظ وتلزم به؛ بخلاف القراض الذي إنما ینعقد ویلزم بالعمل    

  لا باللفظ؛

  3وَفِیمَا تَلْزَمُ بِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ  وقال ابن عرفة 

لُ الْعَقْدُ    . الأَْوَّ

  . الثَّانِي الشُّرُوعُ 

  

                                       

  .مرجع سابق ،37ج ، الموسوعة الفقهیة ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  (1) 
   َّتَحْقِیق الدكتور  2ج،الْمُقدمَات الممهداَت، ه 520ى أَبُو الْوَلِید مُحَمَّد بن أَحْمد بن رشد الْقُرْطُبِيّ الْمُتَوف

  552ص،ه 1408 ، 1ط ،لبنان_دَار الغرب الإسلامي بیروت  ،مُحَمَّد حجي
3  لبنان _دار الفكر بیروت  7ج، منح الجلیل على مختصر خلیل ،الله المالكي دمحمد بن أحمد علیش  أبو عب

  .384ص ،ه 1408
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  .الْمُسَاقِي فِیهِ  1الثَّالِثُ حَوْزُ 

لُهَا لاَزِمٌ وَآخِرُهَا كَالْجُعْلِ   لُ نَقْلُ الأَْكْثَرِ عَنْ �_أجر یتقاضى على عمل _ الرَّابِعُ أَوَّ ، وَالأَْوَّ

نَةِ   الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّ

الأحكام قسمناها على شكل فروع  ا تترتب علیها العدید منلمساقاة إذا وقعت فإنهفإن ا ؛وبعد

  .مسائل و 

  .امل في عقد المساقاة ومالا یلزم فیما یلزم الع: الفرع الأول 

حفظها في إصلاحها وتعمیرها و  الأرض والأشجار والنخیل حتاج إلیهت من المعلوم أن ماإن  

حكمها وجوب العمل والكلف ف" :جاء في عقد الجواهر الثمینة ومنه فقد  أعمال كثیرة

 2"ا وجمیع المؤن على العاملیهالنفقة في ما تحتاج إلیه الثمرة المساقى علو 

النفقة وجمیع المؤنة على عمل في المساقاة أن جمیع العمل و وجه ال:"في المدونة  جاءو     

  3  "لیهشترط عإن لم تُ  العامل و

  :ثلاثة أقسامعمل على الحائط على ال:" ءزيبن جُ او قال  

ما : الثاني و  . یجوز أن یشترط علیهفلا یلزم العامل بالعقد ولا ةیتعلق بالثمر ما : أحدهما"   

أو بناء بیت یخزن فیه الثمر أو یبقى بعدها كإنشاء حفر بئر أو عین أو ساقیة یتعلق بالثمر و 

                                       

 
1   ْأنظر معجم اللغة  نسان لنفسه من الأرض ویبني حدودهیضمه الإ على ما ج أحواز مصدر حاز:زحو

  580العربیة المعاصرة ص
2  تحقیق  ، 3ج  ،عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة ، جلال الدین عبد االله بن نجم  بن شاش

  .916ص  ،  ،لبنان_ بیروت ار الغرب الإسلامي د   ، حمید بن محمد لحمر. د
3   دار عالم 7ج ،مواهب الجلیل لمختصر خلیل ،أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي

    472ص،الكتب 
 فقیه ) م1340_م1294/ه 741_ه693(هو أبو القاسم محمد ابن جزي الكلبي  الغرناطي : ابن جزي

نظر الأعلام للزركلي أ(تقریب الوصول إلى علم الأصول  :من كتبه ،من العلماء بالأصول واللغة 

  )325ص5ج
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ولا یبقى فهو علیه  ةر یتعلق بالثم ما: الثالث و   .غرس فلا یلزمه أیضا ولا یجوز أن یشترط علیه

  2."كو شبه ذل1 الجذاذوالسقي و  التقلیمو  روالزب كالحفربالعقد 

هو ورم القف و  ، وخم العین وهو كنسها،هابیر تز ن الجدار و یما سد الحظار وهو تحصأو    

وهي محبس مجرى الماء ،الضفیرة ثم یجري منه إلى  الحوض الذي یسقط فیه الماء من الدلو

یجوز اشتراطها علیه لأنه یسیر فإن لم یشترط فهو على و ، تجب على العامللصهریج فلا كا

  .3طرب الحائ

  :عدة مسائل  أما على وجه التفصیل فیندرج تحته ،وهذا على وجه الإجمال    

  : ما یفتقر إلیه الحائط على من تكون نفقة: المسألة الأولى

و لا یحق له أن  ،یه لا على رب الحائطنص المالكیة على أن نفقة عامل المساقاة تكون عل    

 .یأكل من الثمر شیئا لأنه مال مشترك بینه وبین رب الحائط 

بقي بعد  ولو مل العامل وجوبا جمیع ما یفتقر الحائط إلیه عرفاوع:"لشرح الكبیرقال في ا    

أي .... اءوأجر دواب ر و منافع الشجلوتنقیة ، وهو تعلیق طلع الذكر على الأنثى باركآ،المساقاة 

ي المساحالعامل إقامة الأدوات كالدلاء و  وعلى..... یلزمه الإتیان بهما إن لم یكونا في الحائط 

4والأجراء5 دواب وكسا من من في الحائط من رقیق أو أجراء و والدواب وأنفق العامل على

  6" .یحتاج للكسوة سواء كان لرب الحائط أو العامل

                                       

1  112أنظر المعجم الوسیط ص(المقطع أو المكسر : الجذاذ(  
2   1طالمركز الثقافي عالم المعرفة.  23ج القوانین الفقهیةأبو القاسم محمد  ابن جزي الكلبي الغرناطي ،

  .917ص ، )2016- 1437(
3  مرجع  ،3، ج الثمینة في مذهب عالم المدینة عقد الجواهر ،جلال الدین عبد االله بن نجم بن شاس

  .  917ص  ،سابق
4   321أنظر المعجم الوسیط ص(أداة القشر والجرف   ،جمع مسحاة: المساحي(.  
5  07أنظر المعجم الوسیط ص(من یعمل بأجر  جمع أجیر،:الأجراء(.  
6 541ص،لبنان _دار الفكر بیروت   32ج حاشیة الدسوقي  ،الشیخ محمد عرفة الدسوقي.  
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وإن لم یشترط ذلك علیه  ،الرقیق الذي في الحائط و كسوتهملدواب و مل تلزمه نفقة افالعا    

بخلاف الأجرة التي تكون على رب الحائط مما كان فیهم یوم المساقاة وإنما العامل أجرة من 

 .استأجرهم هو لا على ربه 

  .على من یكون الخلف في من مات أو مرض: انیةالمسألة الث

  رب الحائط؟على  من مات أو مرض أم)عویض أي ت(ف لزم العامل خلبمعنى هل ی   

   .على رب الحائطومنه فهي  (1عامل خلف من مات أو مرضلیس على ال

وقال لي مالك ومن مات من دواب الحائط أو رقیق الحائط الذین :"وقال في المدونة الكبرى   

تهى كلامه ان ،فعلى رب المال أن یخلفهم للعامل لأنه على هذا عمل،كانوا فیه یوم ساقاه 

  2".رحمه

وإن  ،3 الأصحالعامل على وأما ما رثَّ من حبال أو دلاء ونحو ذلك فإنه یكون على     

  .4أتوا بأمین،مات العامل تمم الوارث العمل من تركته فإن لم یكن من الورثة أمین 

  . في تضمین المساقي: رع الثانيالف

یتصرف في المال بإذن صاحبه، فلا یضمن ما  لأنه ،الفقهاء على أن المساقي أمیناتفق     

فإذا ادّعى المالك تلف إلا أن یكون هناك تعد أو تفریط، والقول قوله فیما یدعیه من هلاك؛ 

  5 سرقة أو خیانة على العامل  لكان القول قول العامل لأنه أمین

                                       

1    مرجع    ،3ج  ،عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة ،جلال الدین عبد االله بن نجم بن شاس

  .917 ص ،سابق
2  م1994 - هـ 1415، 1ط دار الكتب العلمیة: ناشر  3ج كتاب المدونة الكبرى،ابن أنس  الإمام مالك، 

  .564 ص
3  541مرجع سابق ص  32ج اشیة الدسوقيح  ،الشیخ محمد عرفة الدسوقي.  
4  مرجع    ،3ج  ،عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة ،جلال الدین عبد االله بن نجم بن شاس

  .917 ص ،سابق
5   ،347ص، مرجع سابق، 15، جكتاب المعاملات المالیة أصالة ومعاصرةدبیان بن محمد الدبیان.  
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وإن لم  ،إن خاف نهوذهب المالكیة إلى أنه إذا ثبتت خیانته بإقرار أو بینة فإنه یتحفظ م    

   1 یقدر على التحفظ شكاه للحاكم لیجبره على أن یساقي أو یكري لأمین

  :وضمن هذا الفرع تندرج مسألتین نذكرها كالآتي

  .مساقاة العامل غیره: الأولى مسألةال

رب الحائط  طاشتر ان لا یكون قد  بشرط آخرجواز مساقاة العامل عاملا  إلىذهب المالكیة 

وجاز مساقاة العامل :"(حیث قال ونستعرض في ذلك قول  الدسوقي، بعینه عمل العامل

رب الحائط عمل العامل  ومحل الجواز إن لم یشترط ،أي بغیر إذن رب الحائط )عاملا آخر

أي بخلاف عامل القراض فلیس له أن یعامل  )وقوله أمینا( ،بعینه وإلا منع من مساقاته لآخر

لأن مال القراض مما یغاب علیه بخلاف ،ال مطلقا ولو كان أمیناعاملا آخر بغیر إذن رب الم

أي لا تجوز مساقاته إن كان الأول مثله في ) قوله لا غیر أمین (ولابد من الاحتراز من ،الحائط

وضمن الأول وقوله (عدم الأمانة لأن رب الحائط ربما رغب في الأول لأمر لیس في الثاني 

الثاني غیر أمین  العامل الأول موجب فعل الثاني إذا كانأي یضمن ) موجب فعل غیر الأمین

  2."أو مجهول الحال

قلت أرأیت إن أخذت نخلا أو زرعا أو شجرا معاملة أیجوز لي أن : " جاء في المدونة كما    

  3. ""إذا دفعها إلى أمین ثقة: قال مالك،نعم:أعطیه غیري معاملة في قول مالك؟ قال

                                       

1   ص  ،مرجع سابق، 15، ج كتاب المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة، دبیان بن محمد الدبیان

  348و347

    من علماء العربیة من أهل ) م1815/ه 1230(محمد بن أحمد عرفة الدسوقي المالكي : الدسوقي

أنظر (الحدود الفقهیة وحاشیة على مغني اللبیب :كان من المدرسین في الأزهر له كتب منها ) بمصر(دسوق

  .)17ص،6ج م للزركليالأعلا
2   545ص ،مرجع سابق 3ج حاشیة الدسوقي،محمد عرفة الدسوقي.  
3  556ص، 3ج ،رجع سابقم، كتاب المدونة الكبرى الإمام مالك بن أنس.  
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  . بسیر العامل في سقي الشجر حتى یصة  تقالمسألة الثانی

  .1قال المالكیة فیه بالضمان إن قصر عما شرط علیه أو جرى به العرف    

حطّ من  ،وإن قصر عامل عما شرط علیه من العمل أو جرى به العرف:" قال الدسوقي    

أي  ،نصیبه فینظر قیمة ما عمل مع قیمة ما ترك الثلث مثلا حط من جزئه المشترط له ثلثه 

أنه لو لم یقصر بأن شرط علیه السقي ثلاث مرات فسقى مرتین وأغناه المطر عن الثالثة لم 

  2"یحط من حصته شيء وكان جزءه بالتمام  وهو كذلك واالله أعلم 

  : رض أو الحائط الأ متعلق  : الفرع الثالث

حكم البیاض ضي وكذا ما تعلق بزكاة الأرض ثم تعدد الحوائط أو الأرا ىعل فیهسیكون الكلام و 

  : نوردها فیما یأتي  يوذلك ف الموجود في الحائط 

  .مساقاة حوائط عدة : سألة الأولى الم

د واحد أو عقود على حوائط عدة متفقة الثمار أو مختلفة فلا یخلوا أن یكون في عقإذا سقى     

وإن كان في عقد واحد جاز ،فإن كان في عقود متفرقة جاز على أجزاء متفقة ومختلفة ،متفرقة 

  .(3ةعلى أجزاء متفقة ولم یجز على أجزاء مختلف

وأما  ،وتجوز مساقاة حوائط عدة في صفقات متعددة بجزء متفق أو مختلف":قال ابن جزي     

  4 ."غیر في صفقة واحدة فیجوز المتفق لا

  زكاة الحائط  على من تجب :الثانیة مسألة ال

بلغت حصة كل واحد منهما  إذاإذا كان الحائط خمسة أوسق فصاعدا  فالزكاة فیه واجبة    

بلغت حصة احدهما نصابا وجبت علیه  فإذابجمعهما لم تجب  إلاالنصاب فان لم تبلغ نصابا 

                                       

1   130ص ،37ج ،مرجع سابق،الموسوعة الفقهیة.  
2   550ص ،مرجع سابق ،3ج ،حاشیة الدسوقي، فة الدسوقيمحمد عر.  
3 1ج، )الإمام مالك بن أنس(كتاب المعونة على مذهب عالم المدینة  ،اضي عبد الوهاب البغداديالق، 

  .1134صالمكتبة التجاریة مكة المكرمة  ،حمیش عبد الحق : تحقیق 
4   134ص ،مرجع سابق  ،23ج ،القوانین الفقهیةأبو القاسم محمد  ابن جزي الكلبي الغرناطي.  
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لا بأس به لأنه یرجع إلى جزء معلوم ساقاه رب الحائط على العامل فط اشتر وا.(1)الزكاة 

  .(2)علیه

ثم یكون ما  ،من تكون؟ قال یبدأ بالزكاة فتخرج أرأیت الزكاة في حظقلت ": وقال في المدونة

  (3)."بقي بینهما على  شرطهما وهذا قول مالك

  .ساقاة الحائط فیه بیاض ونخل وشجرم :الثالثة المسألة

وشرطه  العامل لنفسه ) الأرض الخالیة : لبیاض یقصد بها(الحائط بیاض في إذا كان     

فإن زاد  ،(4)بعد وضع قیمة ما یلزم العامل علیها ةالثمر  قیمةأجرته  ثلث  ةإن كانت قیمجاز 

  .(5)علیه لم یجز وإن اشترط رب المال جزءا معلوما مما یخرج من البیاض جاز

خذ النخل مساقاة، على أن تزرع :ئط قال رب الحا قلت أرأیت إن" :وقد جاء في المدونة    

  .7"ذلك جائز: 6ذر من عندك أیها العامل؟ قال مالكبعلى أن ال البیاض بیننا،

  

 

                                       

 ،إدریس عبدهمحمد .770صمرجع سابق  االله  بن محمد بن عبد البر القرطبي  أبي یوسف عبد:انظر   (1)

فقه المعاملات المالیة على مذهب الإمام مالك مع المقارنة مع المذاهب الأخرى في أصول المسائل 

  . 502ص ، 2000،  د ط  ،الجزائر،عین ملیلة، دار الهدى  ، وعیونها
  .569ص، 3ج ،رجع سابقم، الكبرىكتاب المدونة  الإمام مالك بن أنس  (2)
  .570ص، 3ج ،رجع سابقم، كتاب المدونة الكبرى الإمام مالك بن أنس   (3)
تحقیق محمد سعید  ،1ج،كتاب التلقین في الفقه المالكي،أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي   (4)

  . .412ص ،مكة المكرمة_الریاض _ مكتبة نزار مصطفى الباز  ،الغاني 
  .542ص ، مرجع سابق 3جحاشیة الدسوقي محمد عرفة الدسوقي   (5)
6   بالمدینة  _ه179/ه73(صبحي الأ أبو عبد االله مالك بن أنس بن أبي عامر هو : بن انس مالك

ي یعد من الذ  ومن أشهر كتبه  كتاب الموطأ ،وقد كان أعلم أهل المدینة  ،یلقب بإمام دار الهجرة ) المنورة 

أنظر كتاب الإمام مالك بن أنس لأحمد بن محمد بن بونوة .( وهو صاحب المذهب  الحدیثیة،أوائل المتون 

  ).65و31و5ص 
7   576ص، 3ج ،رجع سابقم، كتاب المدونة الكبرى الإمام مالك بن أنس.  
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  . أحكام المساقاة انتهاء: الثاني المطلب 

هذا المطلب إلى فروع تندرج  لذا ارتأینا  تقسیم ،عقد المساقاة بعدة أمور انتهاءویكون     

  :مسائل عدة نذكرها كالآتي  ضمنه

  انتهاء المساقاة دون فسخ:الفرع الأول 

  : ماوه تینلأمستهائها دون فسخ وانحلال  یترتب على المساقاة الصحیحة عند ان    

العمل في الثمار بعد إدراكها قبل قسمتها من الجذاذ والقطف والحصاد  :الأولىالمسألة    

وأنها لازمة ، أنها على العامل عنهمالك في الأصح الإمام فقد ذهب  ،والتجفیف ونحو ذلك

یز كل أما الأعمال التي تلي القسمة فتجب على كل منهما في نصیبه خاصة لتمی نفسه،بالعقد 

  .(1)منهما عن الآخر 

أوجب مالك  إن اختلف رب المال والعامل في المقدار المشروط في العقد؛ :لة الثانیةأالمس    

  .الیمین في حق العامل لأنه مؤتمن ومن أصله أن الیمین تجب على أقوى المتداعیین شبهة

  .(2)امل مع یمینه إذا أتى بما یثبته القول قول الع:قال مالك  

  انتهاء المساقاة بالفسخ : الفرع الثاني

  :أیضا مسائل نذكرها كالآتي ترتب علیهتالأخیر ا وهذ   

  فسخ العقد لعجز العامل  :الأولىالمسألة 

إذا عجز المساقي وقد حل بیع الثمر لم یكن له أن یساقي غیره ووجب علیه أن یستأجر من    

، إن شاء سلم الحائط إلى ربه ولاشيء علیهوإن كان قبل ذلك فالساقي بالخیار  .(3)یعمل له

یدفع  لأن المساقاة كالجعل لا یستحق العامل شیئا إلا بتمام العمل وله أن ولیس علیه مقابل،

                                       

   .131ص،مرجع سابق   ،37ج  ،الموسوعة الفقهیة ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  (1)
  .475ص ،سابق مرجع، 37ج، ونهایة المقتصد بدایة المجتهد  ،دمحمد بن أحمد بن رشد الحفی  (2)
 ،)م1999/ه1420( ،21ط القاهرة، دار الفتح للأعلام العربي، ،2ج ،فقه السنةكتاب ، سابقسید  (3)

  .200ص
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 .الحائط مساقاة لعامل آخر بمثل الجزء الذي سوقي علیه أو أقل ولو بغیر إذن رب الحائط

1 إنما یقال ،إن عجز  ،أن یساقي غیره فلیس للعامل،إذا حل بیع الثمرة ":جاء في المدونة

   2"فإن لم یجد إلا أن یبیع نصیبه ویستأجر به فعل ،استأجر من یعمل :له

  فسخ العقد بالإقالة : المسألة الثانیة 

فلیس لأحدهما الترك بعد العقد إلا برضا ،المساقاة تلزم بالعقد ولو لم یكن من العامل عمل     

  3 .وإن كان الترك مجانا نظیر الإقالة فهو جائز إن كان الترك قبل العمل ،الآخر 

وعلة عدم الجواز لاتهام رب  ،ولا تجوز الإقالة في المساقاة على جزء غیر معلوم للجهالة

الحائط على استئجار العامل تلك الأشهر بشيء من ثمر تلك الحائط ثم اشتراها منه بالدراهم 

  .4.قبل بدو صلاحها

  انفساخ المساقاة بالموت :المسألة الثالثة 

  5ذهب المالكیة إلى أن المساقاة لا تنفسخ بموت واحد منهما

یقال : ما أنت قائل لورثته؟ قال  ت أرأیت العامل في النخل إذا مات،قل"جاء في المدونة     

 أیُسلم: قلت  كان ذلك في مال المیت لازما لهم، فإن أبوا ،اعملوا ما كان صاحبكم یعمل: لهم 

أرأیت إن : قلت  ، أي أرى أن یأتوا بأمین،قال لا أرى ذلك، الحائط إلیهم إذا كانوا غیر أمناء؟

   6."لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما وهو قول مالك:مات رب النخل؟ قال

                                       

1  382-381 ص، مرجع سابق،15ج ،أصالة معاصرة المعاملات المالیة ،دبیان بن محمد الدبیان.  
2  1طعالم  ،المركز الثقافي خالد ولد سالم الشنقیطي،:تحقیق، 10ج ،المدونة الكبرىالإمام مالك )

  .171ص ،)م2016ه 1437
3   لبنان    _بیروت مؤسسة الریان  ، 3ج ،كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته ،الصادق عبد الرحمن الغریاني

  .592ص، 2002/ه1423: 1ط
4   545ص ،مرجع سابق، 3ج ،حاشیة الدسوقي،محمد عرفة الدسوقي.  
5  392ص ، مرجع سابق ،15ج، المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة، دبیان بن محمد الدبیان.  
6  185ص، رجع سابقم ،10ج ،المدونة الكبرى ،الإمام مالك بن أنس.  
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  انتهاء المساقاة بمضي المدة: عة المسألة الراب

لا تجوز مساقاة :"جاء في المدونة  ،النتیجة المرجوة  إلىینتهي عقد المساقاة بعد الوصول  

ملة وهي تطعم أرأیت إن أخذت شجرا معا :قلت ، سنة وإنما المساقاة إلى الجذاذالنخل أشهرا ولا

یكون معاملتي إلى أول بطن أو السنة ن أ أسم الأجل الذي أخذت إلیه،ولم في السنة مرتین 

ولیس یكون فیها أشهر مسماة  ،سمعت مالكا یقول إنما معاملة النخل إلى الجذاذ :كلها؟ قال 

  1. "فإن لم یكن له شرط فإنما مساقاته إلى الجذاذ الأول فهو عندي على ما ساقاه،

عند مالك سنین ولا یجوز ما یحدد إلى عشر سنین أو أشهر أو سنة  تجوز المساقاة ومنه ف    

  .أو نحو ذلك

و ساقاه إلى أجل فانقضى الأجل وفي النخل ثمر لم یجز جذاذه لو :"*وقال ابن عبد البر    

وإنما المساقاة إلى الجذاذ وإلى ،وجب له فهو على مساقاته حتى یجذ لأنه حق ،ولا یحل بیعه 

   2."جلالقطاف لا إلى أ

  اء عقد المساقاة باستحقاق الحائطانته:المسألة الخامسة 

خیر المالك بین إمضاء عقد المساقاة وبین  ،أن الشجر مستحق من قبل مالك آخرإذا تبین     

  3 .وإذا اختیر الفسخ دفع العامل كراء عمله ،ف أن العاقد لیس أهلا لعدم ملكهفسخه لانكشا

 

  

                                       

1  185ص، رجع سابقم، 10ج المدونة الكبرى ،الإمام مالك بن أنس..  
* من  ،یوسف ابن عبد االله بن عبد االله القرطبي المالكي ) :م1071_م978/ه463_ه368(ابن عبد البر

الدرر في :وتوفي بشاطبة من كتبه،كبار حفاظ الحدیث مؤرخ أدیب یقال له حافظ المغرب ولد بقرطبة 

 ،ظر الأعلام للزركليان(،وجامع بیان العلم وفضله ،والعقل والعقلاء ،اختصار المغازي  والسیر

  .)240ص8ج
2  768ص،رجع سابق م ،الكافي في فقه المدینة ،أبي یوسف عبد االله  بن محمد بن عبد البر القرطبي.  
3  400ص ،رجع سابقم ،15ج المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة ،دبیان بن محمد دبیان.  
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  .عقد المساقاةما یفسد :الفرع الثالث 

  :ألحقنا بهذا الفرع مسألتین وهما على النحو الآتي 

  الشروط المفسدة لعقد المساقاة : المسألة الأولى 

  :1إذا دخلت في عقد المساقاة أفسدته لمخالفتها صمیم العقد وهي ابمعنى أن هناك شروط

أن یشترط المالك إخراج الخدم والدواب الموجود في البستان حین التعاقد فإذا لم یشترط ذلك / 1

ولو كان إخراجها بعد ،وكذلك إذا أخرجها قبل التعاقد .یفسدثم أخرجها بدون شرط فإن العقد لا 

 .العزم على التعاقد 

حائط فإذا جدد أحدهما كبناء  ،حین العقد اید شيء في البستان لم یكن موجودتجد أن یشترط/ 2

 .شیئا من نفسه بدون شرط فإنه لا یضر

  .لشجر كأن یشترط أحدهم خدمة بیتهالقیام بعمل خارج عن خدمة اأن یشترط أحدهما / 3

  التي تقع علیها المساقاة الفاسدةالأحوال : المسألة الثانیة

  :وهي كالآتي  ،أي إذا وقعت المساقاة الفاسدة فهي على أحوال ثلاثة     

  :الحالة الأولى

العقد سواء أكانت مما  یفسخ،إذا وقعت المساقاة الفاسدة وعثر علیها قبل الشروع في العمل     

  .2المثل أو مما تجب فیه أجرة المثلمساقاة تجب فیه 

واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غیر الوجه الذي :"بن رشد  الحفیداوفي ذلك قال     

  3"ما لم یشرع في العملتنفسخ الشرع  اجوزه

   

                                       

1  26ص، رجع سابقم، 3ج ،الفقه على المذاهب الأربعة ،عبد الرحمن الجزیري.  
2   593ص ،رجع سابقم، 3ج مدونة الفقه المالكي وأدلته، الصادق الغریاني.  
3   333ص ،رجع سابقم، 3ج،ونهایة المقتصد بدایة المجتهد ،ابن رشد.  
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  :الثانیة الحالة

  :1لالمالكیة في ذلك عدة أقوا ءفلعلما ،منهإذا عثر علیها بعد الشروع في العمل والانتهاء 

  .*به قال أشهب و  ،أن للعامل مساقاة المثل مطلقا :القول الأول

  .أن للعامل أجرة المثل مطلقا في إحدى الروایتین  :القول الثاني 

المساقاة مثلها وبعضها یرد على  إلىا یرد هفي ذلك أن بعض":قال ابن القاسم :القول الثالث 

  2. "أجرة المثل

من صاحب الحائط كانت خر زیادة دراهم فإن كانت الزیادة فإن اشترط احدهما على الآ    

من العامل فهي بیع الثمرة قبل بدو صلاحها وفي هذه الحالة یفسخ  ذا كانتأما إ، أجرة فاسدة

  3 .ویعطى العامل أجرة مثله ،العقد متى اطلع على الفساد

إلا بزیادة  قیهیسا نالضرورة كأن لا یجد رب العمل م حالةفي ذلك سراج نوقد استثنى اب    

  4 یدفعها له فیجوز ذلك 

   

                                       

1  378و337ص،رجع سابقم 15ج، المعاملات المالیة المعاصرة،دبیان محمد الدبیان  

 * في عصره كان  ةفقیه الدیار المصری) ه204_ه145(العزیز القیسي بن عبد هو أشهب :أشهب

  .)333ص،1الأعلام للزركلي ج.(صاحب الإمام مالك قیل اسمه مسكین وأشهب لقب له مات بمصر
  فقیه جمع بین الزهد والعلم ) ه191_ه132(عبد الرحمان بن القاسم العتقي المصري :  ابن القاسم

  )323ص3أنظر الأعلام للزركلي ج (ونظائرهوتفقه بالإمام مالك 

12  137ص،مرجع سابق  ،37ج  الموسوعة الفقهیة ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  
3  495ص،رجع سابقم،3ج،مدونة الفقه المالكي وأدلته،الصادق الغریاني.  
   الإمام العلامة قاضي الجماعة أبو القاسم بن عبد االله الأموي مولاهم الأندلسي القرطبي  : سراجابن

المالكي  كان فقیها صالحا على منهاج السلف وعاش ستة وثمانین سنة مات في شوال سنة ست وخمسین 

  ).179ص،18ج،أنظر سیر أعلام النبلاء(وأربعمائة  
4  133مرجع سابق ص ،37ج  لموسوعة الفقهیةا ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  
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  الحالة الثالثة

قیل فیه باجرة  ،بعد البدء في العمل وقبل انتهاء العقد  ما یفسد المساقاة  ىعل عثرإذا      

  المثل ویكون للعامل أجرة مثل ما عمل به إلى وقت العثور علیه

 1أما ما یجب فیه مساقاة المثل فلا یفسخ ویمضى ویكون فیه مساقاة المثل     

                                       

1  125ص،رجع سابقم.23ج،القوانین الفقهیة، الكلبي بن جزيا  



  

  

  خاتمة
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  خاتمة

 ،نا نقول الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات ووفقنا لإنجاز هذا البحث المتواضعنفإ ،وبعد   

  الصورةوتظهر فیه أول تجربة لنا في إنجاز بحث على هذه 

  :تناولناهومنه فإن نوجز ما 

   أن عقد المساقاة عقد ملزم یدفع فیه رب الحائط رجلا لیقوم بخدمة هذه الأرض وذلك من

 .ل سقیها وإصلاحها على أن یكون لهذا العامل نصیب معلوم من الغلةخلا

  وأن حكمها الجواز وهو إلي ذهب إلیه الجمهور . 

  أن أركان عقد المساقاة هي 

  الطرفان المباشران للعقد أيالعاقدان 

  والقبول  جابیالإعن طریق  الإرادةالصیغة وهي التوافق في 

  النخل الذي یقوم العامل بسقیه مقابل  جزء من  أو محل المساقاة وهو الشجر أيالمحل

 ثمره

  والإحاطةالمتحصل علیه من الثمر بعد الرعایة  الناتجوهو الثمار 

  الثمر ونمائه لإصلاحاللازمة  الأعمالالعمل وهو ما تعلق بمسؤولیة العامل من   

 :كما وأن عقد المساقاة له أحكام 

  :انذكر منه ابتداءفالأحكام المترتبة عنه 

 المالكیة  إلیهن هذا ما ذهب صفة عقد المساقاة لازم من الجانبی 

  عند المالكیة أقوالفیما تلزم به المساقاة وقد ذكرنا عدة 

 ثقة  أمینكان  إذاالمالكیة مساقاة العامل غیره  أجاز 

  فلا ضمان علیه فیما تلف أمینالمساقي  أناتفق الفقهاء على 

 قصر فیما اشترط علیه قال المالكیة بالضمان  إذاالعامل  إن  

  :ونذكر منها فالأحكام المترتبة عنه انتهاءا 
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  عجز العامل عن العمل  إذاتنفسخ المساقاة 

 في المساقاة على جزء غیر معلوم للجهالة وعلة عدم الجواز الإقالةتجوز  لا 

  لا تنتهي المساقاة بموت احدهما وهو قول مالك 

  كان الثمر قد نضج وقطف  إذاانتهت المدة المتعاقد علیها  ذاإتنتهي المساقاة 

 في المقدار المشروط في العقد فالقول قول العامل مع  اختلف رب المال و العامل إذا

  یمینه

والصلاة والسلام على النبي العدنان صلى االله علیه  ،الموفق والمستعان وعلیه التكلان واالله   

  ،وسلم

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین                        

  

  تم بحمد االله                                                                    



  

قـائمة المصادر  

  والمراجع
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  فهرس المصادر والمراجع

  :السنة*

 .)م2011/ه1432(ألفا للنشر والتوزیع،صحیح مسلم ،أبي الحسین مسلم بن الحجاج  .1

الطبعة الأولى ،دار طوق النجاة،3ج، صحیح البخاري،محمد ابن إسماعیل البخاري   .2

  .ه1422

  :المعاجم*

عبد السلام .تحقیق د ،3ج،معجم مقاییس اللغة العربیة،أحمد بن فارس   أبي الحسن  .1

 مجمع اللغة العربیة  ،ه1399دار الفكر طبع سنة  ،محمد هارون

 ) م2004/ه 1425( 4ط،مكتبة التسویق الدولیة ، معجم الوسیط ،مجمع اللغة العربیة .2

معجم لسان العرب  ،العلامة أبي الفضل جمال الدین ابن منظور الإفریقي المصري  .3

 .،ودار صادر بیروت 11ج

عالم :دار النشر  1ج،معجم اللغة العربیة المعاصرة، فریق عمل أحمد مختار عمر مع  .4

  .،)م2008/ه 1429(1ط ،الكتب 

  :كتب التراجم*

 .م 1973:دار المنصورة للطباعة ، جذوة الاقتباس،أحمد بن القاضي المكناسي  .1

ولى النسخة الأ،إمام دار الهجرة كتاب الإمام مالك بن أنس ،حمد بن محمد بن بونوةأ  .2

 .)2017/ه1438ع الألوكة نشرت بموق

 بدون - بغیة الوعاة،جلال الدین السیوطي   .3

 ).م2002( 15الطبعة،دار العلم للملایین ، الأعلام،خیر  الدین محمود الزركلي   .4

  .مؤسسة الرسالة، 18ج سیر أعلام النبلاء،محمد بن أحمد الذهبي   .5

  :كتب الفقه*

المركز الثقافي . 23ج نین الفقهیةالقواأبو القاسم محمد  ابن جزي الكلبي الغرناطي   .1

  ، 2016-1437. 1ط، عالم المعرفة

 2ج،الْمُقدمَات الممهداَت، ه 520أَبُو الْوَلِید مُحَمَّد بن أَحْمد بن رشد الْقُرْطُبِيّ الْمُتَوفَّى  .2

 ه1408 ، 1ط ،لبنان_دَار الغرب الإسلامي بیروت  ،تَحْقِیق الدكتور مُحَمَّد حجي
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 1991\31412طالمكتب الإسلامي ، 5ج، روضة الطالبین ،لدین أبو زكریا محي ا  .3

 لمتن خلیلحاشیة الراهوني  على شرح عبد الباقي الزرقاني ،ابن یوسف الراهوني   .4

  ،ه1306 1ط،6ج

تحقیق  ،1ج كتاب التلقین في الفقه المالكي،أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي   .5

 مكة المكرمة _الریاض _ الباز  فىمكتبة نزار مصط ،محمد سعید الغاني 

دار عالم  7ج،یل لمختصر خلیلمواهب الجل ،أبي عبد االله محمد بن محمد  المغربي  .6

 .الكتب 

تحقیق كل من محمد أبو ،كتاب شرح حدود ابن عرفة ،أبي عبد االله محمد الأنصاري   .7

 دار العرب الإسلامي، 1993الأجفان والطاهر المعموري  الطبعة الأولى 

كتاب الكافي  في فقه أهل ،یوسف عبد االله  بن محمد بن عبد البر القرطبي أبي   .8

تحقیق الدكتور محمد محمد أحید ولد ماویك الموریتاني والطبعة الأولى ، المدینة

 .الناشر مكتبة الریاض الحدیثیة،)م 1978/ه1398(

 .م1995\ه1424(، دار الفكر، 2، ج الفواكه الدوانياحمد بن غانم ،  .9

دار الوعي ،5ج، كتاب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة،ي بن التواتي التوات  .10

 ) 2010/ه 1431(الطبعة الثانیة

مؤسسة  ، 3ج المالكي وأدلتهكتاب مدونة الفقه  ،الصادق عبد الرحمن الغریاني   .11

 م 2002: 1ط لبنان -بیروت  الریان

في مذهب عالم عقد الجواهر الثمینة  ، جلال الدین عبد االله بن نجم  بن شاش .12

دار  .جامعة سیدي محمد بن عبد االله فآس ،حمید بن محمد لحمر . تحقیق د،المدینة

 الغرب الإسلامي

 ه 1434: 3ط ،15ج كتاب المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة،بن محمد الدبیان  .13

الطبعة ،القاهرة  ،دار الفتح للأعلام العربي  ،2ج كتاب فقه السنة،سید سابق  .14

 3ط،لبنان - الكتاب العربي بیروت  دار ،3ج،/ ،)م1999/ه1420(الحادیة والعشرون 

 )م1977/ه1397(

دار الكتب ،مسعد عبد الحمید:تحقیق  ،1ج، ،الشیخ شمس الدین محمد الأسیوطي   .15

 199ص،م 1996/ه1417  ،1لبنان ط_ العلمیة بیروت
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ني المحتاج إلى معرفة كتاب مغ،شمس الدین محمد بن محمد الخطیب الشربیني  .16

تحقیق كل من علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود ،3ج معاني ألفاظ المنهاج

 م 2000/ه1421سنة النشر ،لعلمیة دار الكتب ا،

دار الكتب العلمیة ،3ج بعةكتاب الفقه على المذاهب الأر،عبد الرحمن الجزیري  .17

 م2003/ه1424الطبعة الثانیة،وت بیر 

الإمام مالك بن ( كتاب المعونة على مذهب عالم المدینة،غدادي عبد الوهاب الب .18

  المكتبة التجاریة مكة المكرمة  ،حمیش عبد الحق : تحقیق ،1ج)أنس

  )م1993ه 1413(،التطبیقات المعاصرة  ،علي محمد علي المومني .19

كتاب أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین ،قاسم القونوي    .20

 دار الوفاء،ه1406ق أحمد عبد الرزاق الكبیسي  الطبعة الأولى تحقی،ءالفقها

خالد ولد سالم :تحقیق 10ج، كتاب المدونة الكبرى،الإمام مالك ابن أنس  .21

 )م2016ه 1437( 1ط عالم المعرفة ،المركز الثقافي،الشنقیطي 

 ،م1994 -هـ 1415، 1ط دار الكتب العلمیة: ناشر  3ج/،

تحقیق محمد محمود ولد محمد الأمین  ، 3ج سیدي محمد  الأمیر المالكي .22

ولى الطبعة الأ،دار بن تاشفین ومكتبة الإمام مالك :الناشر  كتاب ضوء الشموع،المسومي

 )م2005/ه1426(

فقه المعاملات المالیة على مذهب الإمام مالك مع المقارنة  ،محمد إدریس عبده .23

الجزائر  د ،عین ملیلة ،ى دار الهد ، مع المذاهب الأخرى في أصول المسائل وعیونها

 2000ط  

ایة المجتهد ونهایة كتاب بد،)ه595/ه520(محمد بن أحمد بن رشد الحفید .24

 .ه 1415 1ط،القاهرة مكتبة ابن تیمیة ب ،تحقیق محمد صبحي حلاق 3ج، المقتصد

 ،كتاب لوامع الدرر في هتك أستار المختصر،محمد بن سالم ألمجلسي الشنقیطي .25

 2015/ه1436، 1ط ،موریتانیا_اكشوطدار الرضوان نو  ،10ج

 م 2001\ه1466ع  دار ابن حزم الطبعة الأولى عقد البي أحكاممحمد سكحال  .26

 1994\1415دار الكتب العلمیة  لیلالتاج والإكمحمد بن یونس  .27



 فهرس المصادر والمراجع

 

42 
 

 خلیل حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمتنكتاب ،محمد عرفة الدسوقي .28

 دار إحیاء الكتب العربیة ،3ج

 منح الجلیل على مختصر خلیل ،حمد علیش  أبو عبد االله المالكيمحمد بن أ .29

 ه1408لبنان _دار الفكر بیروت  7ج،

 3دار الكتب العلمیة  كشاف القناع ،بن یونس منصور .30

الطبعة ،دار الفكر ، 5ج كتاب الفقه الإسلامي وأدلته،وهبة الزحیلي  .31

  ،)م1985/ه1407(الثانیة

الطبعة _ الكویت_37ج ، لموسوعة الفقهیةاوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  .32

 ).م 1997/ه1418(الأولى 
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  فهرس الأعلام المترجم لهم

 

  الصفحة  الاسم

 7 ابن عرفة

 7 المتیطي

 23  ابن جزي

  26  الدسوقي

  28  مالك بن أنس

  31  ابن عبد البر

  33  ابن القاسم

  33  ابن سراج

  33  أشهب

 

  



  

  
  

  

  فهرس  

 المحتويات

  
  



 
 

 المحتویات فهرس

  
 الصفحة  وانــــــــــــــــــــــــالعن                                  

          -  الإهداء  

  -  الشكر والتقدیر  

     01  المقدمة  

  الأول المبحث
  مفھوم المساقاة و حكمھا و أركانھا

  مفھوم المساقاة و حكمھا: المطلب الأول

  06  تعریف المساقاة لغة  

  07  تعریف المساقاة اصطلاحا  

 09  الألفاظ التي لها صلة بالمساقاة

  10  حكم عقد المساقاة  

  11  من السنة  

  11  القیاس  

  12  المقاصد  

    أركان المساقاة وشروط كل ركن: المطلب الثاني             

  13  العاقدان  

  14  الصیغة  

  15  انعقاد المساقاة بلفظ الإجارة   

  15  المحل  

  18  العمل  

  الثاني المبحث
  ةالأحكام المتعلقة بعقد المساقا

    أحكام المساقاة ابتداء: ول المطلب الأ   



 
 

  22  صفة العقد المساقاة من حیث اللزوم وعدمه  

  23  فیما یلزم العامل في عقد المساقاة ومالا یلزم  

  24  على من یكون الخلف في من مات أو مرض  

  25  في تضمین المساقي  

  25  تقصیر العامل في سقي الشجر حتى ییبس  

  26  مساقاة حوائط عدة  

  27  على من تجب زكاة الحائط  

  28  مساقاة الحائط فیه بیاض ونخل وشجر  

    أحكام المساقاة انتهاءا: المطلب الثاني   

  29  انتهاء المساقاة دون فسخ  

  29  فسخ العقد لعجز العامل  

  30  فسخ العقد بالإقالة  

  30  المساقاة بالموت انفساخ  

  31  انتهاء المساقاة بمضي المدة  

  31  انتهاء عقد المساقاة باستحقاق الحائط  

  31  الشروط المفسدة لعقد المساقاة  

  32  الأحوال التي تقع علیها المساقاة الفاسدة  

  36  خاتمة  

  39  قائمة المراجع  

 43  فهرس الأعلام المترجم لها

  -  فهرسال  
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